
 تونــس – تُثير التصريحــــات المتواترة 
من قيــــادات في حركة النهضة الإســــلامية 
بشأن اســــتعداد الحزب لتقديم تنازلات من 
أجل حلحلة الأزمة السياسية التي تعرفها 
تونس تســــاؤلات بشأن تلك التنازلات التي 
قد تقدمها من أجل تلافي العزلة السياسية؟
ودعا عبداللطيف المكي القيادي بحركة 
النهضـــة ووزير الصحة الســـابق الاتحاد 
العام التونسي للشـــغل، المركزية النقابية 
فـــي البـــلاد، إلى تفعيـــل مبـــادرة الحوار 
الوطنـــي، مبينا أنّ الوضع السياســـي أثّر 

على الوضعين الاقتصادي والصحّي.
وأوضـــح المكي فـــي تصريـــح لإذاعة 
محلية الاثنين ”أن الاضطراب السياســـي 
فـــي البلاد انطلـــق منذ بدايـــة التجاذبات 
حـــول حكومـــة الفخفـــاخ مـــرورا بإقالـــة 
مجموعة من وزراء النهضة ومن بينهم هو 
وصـــولا إلى اســـتقالة الفخفاخ بعد تقديم 

لائحة لوم ضد حكومته بالبرلمان“.
وأكـــد أن النهضـــة مســـتعدة لتقـــديم 
التنازلات، مســـتدركا ”لكن يجـــب أن يبدأ 
الحوار دون شـــروط وأن تقدم كل الأطراف 

تصوراتها للخروج من الأزمة“.

وتـــرزح تونـــس تحـــت وطـــأة أزمـــة 
سياســـية حادة منذ أشهر بســـبب تعديل 
وزاري في حكومة هشام المشيشي يرفضه 
الرئيس ســـعيّد، ويتشبث بتمريره الحزام 
السياســـي للحكومـــة بقيـــادة النهضـــة. 
وأصبحـــت الحركـــة لا تفوّت أي مناســـبة 
للتصعيد ضـــد خصومها وخصوصا ضد 

رئيس الجمهورية.
وتطـــرح دعوات قيـــادات النهضة إلى 
التســـوية بتقـــديم التنـــازلات للخروج من 
الأزمـــة، حقيقة مخـــاوف الحركـــة كحزب 
يتصدر المشهد منذ أكثر من عشر سنوات، 
مـــن خســـارة موقعه فـــي صناعـــة القرار 

السياسي، فيسارع إلى تقديم التنازلات .

ولئن يعتبـــر تقديم التنـــازلات خطوة 
هامة نحـــو التســـوية السياســـية، فإنها 
(الخطوة) تحمل فـــي طياتها قلقا واضحا 
من أغلـــب قيادات الحركة حول مســـتقبل 

الحزب في المشهد السياسي التونسي.
وفي استعراض المقترحات والتنازلات 
التـــي يمكن أن تتقدم بهـــا الحركة لتجاوز 
الخلافـــات القائمـــة بين رؤوس الســـلطة، 
وفيمـــا إذا كانـــت جـــادة في انتهـــاج هذا 
المســـار والدفع نحو التســـوية، نســـجت 
قيـــادات نهضاويـــة علـــى منـــوال المكـــي 

بالدعوة إلى الحوار.
وأفـــاد محمـــد القومانـــي النائب عن 
الحركة في البرلمان بأن ”للنهضة قناعة بأن 
اجتماع الفرقاء هو بداية للحلّ السياسي، 
والذهـــاب للحـــوار هو الطريـــق الوحيدة 

لحلحلة الأزمة المترنحة والمعقّدة“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”المهم 
الآن أن ندخـــل مســـار الحـــوار الوطنـــي 
فـــي مســـتوياته الصحيـــة والاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة والصحية، ولدينـــا الأفكار 

والاستعداد للتحاور“.
وتابع ”أفهم من كلام المكي أن التنازلات 
مطلوبـــة من الحركة كما هو الشـــأن لبقية 
الأطـــراف وخصومهـــا من أجـــل المصلحة 
العامة، والنهضة ســـبق وأن دعت ســـعيد 
في بيـــان مجلس الشـــورى إلـــى أن يبذل 
جهدا مع المشيشـــي لحلّ مشكلة التحوير 
الوزاري، ودعت أيضا إلى توسيع الحزام 
السياســـي للحكومة والاتفاق على برنامج 

وطني للإنقاذ“.
أن  سياســـية  شـــخصيات  وتعتبـــر 
النهضة مازالت تناور خصومها وهي غير 

مستعدة لإجراء الحوار.

وقال النائب حاتم المليكي في تصريح 
لـ“العـــرب“، ”كل المواقـــف التي تصدر من 
القيادات توظفها النهضة حسب الأهداف 
وكثيرا ما تقول إنها غير صادرة عن مصدر 

رسمي لها (المكتب التنفيذي للحركة)“.
وأضاف ”الأسلم أن تخرج الحركة من 
منطق التنازلات، وإذا أرادت الحوار فعليها 
أن تقرّ بفشلها لمدة عشر سنوات، وتقرّ بأن 
النظام السياســـي هجين ويشتّت القيادة، 
وإذا مازالـــت تريد المناورة وتســـتثمر في 
مواجهتهـــا مـــع ســـعيّد ومعارضيها فلن 

تفلح في تجاوز الأزمة“.
ورأى المليكـــي أن ”النهضـــة مازالـــت 
غير مســـتعدة للحوار، ولا توجد مؤشرات 

حقيقية لدخول الحوار“.
وتُعـــول حركة النهضة الإســـلامية في 
الظـــرف الراهـــن علـــى حكومة المشيشـــي 
لتمرير أجنداتها خاصة في ظل خلافه مع 
الرئيس ســـعيد، لكن هذه الحكومة تواجه 
انتقـــادات متزايدة بســـبب ســـوء إدارتها 
للعديد مـــن الملفات الحساســـة على غرار 
الجائحـــة الصحيـــة والأزمـــة الاقتصادية 

الحادة.
ويرى مراقبـــون أن الحركة التي تقود 
الحزام السياسي للحكومة مع قلب تونس 
وائتـــلاف الكرامـــة، يمكـــن أن تتخلى عن 
المشيشـــي كحلّ سياســـي لكن الثابت لدى 
هـــؤلاء أن النهضة بصـــدد تصدير أزمتها 

الداخلية إلى المشهد العام.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”النهضة عوّدتنـــا أنه كلما كانت لديها 
مشـــكلة داخلية تنقلها إلى المشـــهد العام، 
وآخرها أزمة مؤتمرها وخلافات قياداتها 

فأطاحت بإلياس الفخفاخ“.

وأضاف في تصريح لـ”العرب“، ”اليوم 
نفـــس الأزمة بصـــدد تصديرهـــا ومجلس 
شـــورى الحركة لم يعلن عن موعد المؤتمر 
فصعّـــدت الخطاب مع رئاســـة الجمهورية 
وراشـــد الغنوشـــي شـــخصيا يدعـــو إلى 
الحـــوار لكـــن هنـــاك شـــق فـــي النهضة 

يعارض“.
وتابـــع ”النهضـــة ليـــس لهـــا خطاب 
متوازن، وتصعّد في كل بياناتها، وإلى حد 
الآن لم تستقر على موقف واضح، وعليها 
أن توضـــح موقفها لأن المكي لا يمثل حركة 
النهضة بل هو تابع لشقّ منها، على غرار 
رفيق عبدالســـلام الـــذي يصعّد دائما ضد 

رئاسة الجمهورية“.
وقـــال الرابحـــي ”هناك عـــدّة تغيّرات 
إقليميـــة، والغنوشـــي ســـيزور قطـــر بعد 
التقـــارب الســـعودي الســـوري، فضلا عن 
التحـــولات الكبـــرى فـــي ليبيـــا، ولم يبق 
للغنوشـــي إلا المحافظـــة علـــى الكينونـــة 
السياســـية للنهضـــة“، موضحـــا ”أعتقد 
وارد،  فالحـــوار  مســـتبعد  التصعيـــد  أن 
واردة  المشيشـــي  بحكومـــة  والتضحيـــة 

أيضا“.
وكان اتحـــاد الشـــغل التونســـي قـــد 
عـــرض على الرئيس ســـعيد مبادرة تنص 
على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات 
حلـــول  لإيجـــاد  والسياســـية  الوطنيـــة 
سياســـية واقتصادية واجتماعية للوضع 

الراهن في البلاد.
التشـــريعية  الانتخابـــات  ومنـــذ 
والرئاســـية التي أجريت في العام 2019، 
التونســـي  السياســـي  المشـــهد  يشـــهد 
تشـــرذما غير مســـبوق أدخـــل البلاد في 

حالة تخبط واضطراب.

 الربــاط – وجــــه الأمــــين العــــام لحزب 
الاســــتقلال المعارض، نزار بركة، انتقادات 
لاذعة للحكومة المغربية برئاسة سعدالدين 
العثمانــــي في خطــــوة رأى فيها مراقبون 
تدشينا باكرا لحملة انتخابية للاستحقاق 

المقرر تنظيمه في أكتوبر المقبل.
لَ بركــــة الحكومة مســــؤولية ما  وحَمَّ
تعيشه البلاد من فوارق اجتماعية وتآكل 
الطبقة الوســــطى في الســــنوات الأخيرة 
وذلك في ظل تراجع قدرتها الشرائية بفعل 
ارتفاع الضريبة علــــى الدخل وغلاء كلفة 

المعيشة وأسعار المحروقات.
وبالرغـــم مـــن أن حزبـــه شـــارك فـــي 
الحكومـــة الأولى التي قادها حزب العدالة 
والتنمية قبل أن ينســـحب في العام 2013 
إلا أن بركة أكد أن المغرب يعاني من فوارق 
اجتماعية قوية ازدادت في الفترة منذ سنة 
2014 إلى الآن من تدبير الحكومة الحالية.

ولم يتوان بركة فــــي توجيه انتقادات 
لأداء الحكومة الحالية قائلا ”قدمت المثال 
على ما لا يجب فعله على مستوى الحكامة“، 
مضيفا أن ”كل الوزراء يتشاجرون وفريق 
برلمانــــي لحــــزب فــــي الحكومــــة يعارض 
مشاريع قوانين الحكومة نفسها وتراشق 
كبيــــر وغير مألوف بين أطــــراف الأغلبية، 
حتــــى أنّ حزبا في الأغلبية وضع نفســــه 
ضد وزيــــر في حكومة يقودها ذلك الحزب 

نفسه“.
واتهــــم بركــــة الحكومــــة بالرضــــوخ 
لشــــركات المحروقات التــــي راكمت أرباحا 
كثيرة، بينما الحكومة لم تتحرك لمواجهة 
ذلك، ولم تســــتخدم القوانــــين التي تحوز 
عليها، لإيقاف هذه الشــــركات، مشيرا إلى 
أن مجلس المنافسة تدخل في وقت متأخر 

في هذه القضية.

ويــــرى مراقبــــون فــــي الهجــــوم الذي 
شــــنه بركة على حكومــــة العثماني بداية 
لحملة انتخابية للرجل وحزب الاســــتقلال 

المعارض لتحصيل مكاسب انتخابية.
ويُضيــــف هــــؤلاء المراقبــــون أن نزار 
بركة يســــعى إلى دغدغة مشاعر قطاعات 
يتنــــاول  بخطــــاب  واســــعة  اجتماعيــــة 
قضاياها ولــــو أن حزبه أخفق في تحقيق 
الكثير مــــن وعوده الســــابقة عندما تولى 
حقائــــب وزارية مهمة في الحكومة الأولى 
التي قادها العدالة والتنمية، مضيفين أن 
بركة يســــوّق لحزبه انطلاقا مــــن الملفات 
الحارقة التي فشــــلت الحكومة في احتواء 

تداعياتها.
واعتبر رشــــيد لــــزرق أســــتاذ العلوم 
السياســــية، أن ”موقف حزب الاســــتقلال 
بمثابة حملة انتخابية من مدخل اجتماعي 
يتبنى فيها شعار محاربة الفساد والريع 
والامتيــــازات الذي رفعه مــــن قبل العدالة 

والتنمية الذي يقود الحكومة“.
وأضاف لزرق في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”رئيــــس حزب الاســــتقلال يريد دخول 
معتــــرك الصراع حــــول المراتب الأولى في 
الانتخابات المقبلة بمنافسة حزبي العدالة 
والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار 

بشكل خاص“.
ولــــم يخلــــو حديــــث بركة الــــذي جاء 
خلال لقاء نظمته الاثنين مؤسســــة الفقيه 
التطوانــــي للعلــــم والأدب، تحــــت شــــعار 
”برامج الأحزاب السياســــية بــــين الرهان 
من تقديم  الانتخابي وانتظارات المجتمع“ 
مقترحات بديلة على المستوى الاقتصادي 

والاجتماعي.
وفي سياق تقديم هذه المقترحات دعا 
بركــــة إلى تطبيق اختيــــاري لنظام الزكاة 
علــــى أن توجــــه عائــــدات الزكاة للأســــر 

الفقيرة.

حزب الاستقلال يبدأ في حشد الناخبين

برلمانيـــة  جلســـة  شـــهدت  تونــس –   
المحكمـــة  قانـــون  لمناقشـــة  مخصصـــة 
الدســـتورية في تونـــس الثلاثاء، هجوما 
حادا من قبل نواب عن الحزام السياســـي 
والبرلماني الداعم لرئيس الحكومة هشام 
المشيشي بقيادة حركة النهضة الإسلامية 
على الرئيس قيس ســـعيد، مـــا جعل تلك 
الجلســـة تتحول إلى ما يشـــبه المحاكمة 

له.
ويـــرى مراقبـــون أن التهجمات التي 
عرفتها الجلســـة تُنذر بالمزيـــد من تعقيد 
الأزمة السياســـية التـــي تعصف بتونس 
خاصـــة أن تلـــك الهجمـــات جـــاءت فـــي 
أعقـــاب زيـــارة قام بهـــا الرئيـــس قيس 
ســـعيد للمنطقة العســـكرية المغلقة بجبل 
الشـــعانبي بمحافظـــة القصريـــن بغرب 

البلاد وصعّد خلالها ضد خصومه.
ولم يتردد نـــواب برلمانيون عن حركة 
النهضة في اســـتحضار مفردات ”الحكم 
الفردي والاســـتبدادي“ في مهاجمة قيس 
سعيد خلال الجلسة التي انعقدت لمناقشة 
رد رئيـــس الجمهورية حـــول التعديلات 
التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة 

الدستورية الأساسي.

ولجأ البرلمان في الخامس والعشرين 
من مـــارس الماضي إلى إدخـــال تعديلات 
علـــى قانون المحكمـــة، بعد فشـــله خلال 
ثماني مناســـبات في اســـتكمال انتخاب 
أعضائها، حيث انتخب عضوا واحدا من 

أصل أربعة جراء خلافات سياسية.
لكـــن هذه التعديلات التـــي اقترحتها 
حركـــة النهضـــة وتفضي إلـــى تخفيض 
عـــدد الأصوات اللازمة دســـتوريا لتمرير 
أعضاء المحكمة مـــن 145 صوتا، أي ثلثي 
نواب البرلمـــان إلى 109 أصوات، اعتبرها 
البعـــض محاولة مـــن النهضة لتشـــكيل 
محكمـــة على مقاســـها ما يتيـــح لها في 
ما بعد اســـتخدامها ضد خصومها وفي 

مقدمتهم رئيس الجمهورية.
وتمتلك حركة النهضة الأغلبية داخل 
البرلمان (52 مقعدا) وتتحالف بشـــكل غير 
معلن مع حـــزب قلب تونـــس (38 مقعدا) 

وائتلاف الكرامة (21 نائبا).
ورفض الرئيس سعيد تلك التعديلات 
بحجة أن فترة إرساء المحكمة الدستورية 
قد انقضت آجالها الدستورية، وهو ما لم 
يستســـغه خصومه الذين كانوا مطالبين 
بعقد جلســـة جديدة والمصادقة في قراءة 

ثانيـــة علـــى هـــذه التعديـــلات بالأغلبية 
المعززة أي 131 صوتا.

ولمـــح النائـــب عـــن حركـــة النهضة 
الإســـلامية عامر العريض إلـــى الرئيس 
ســـعيد قائلا ”منـــع حكم الفـــرد وتوزيع 
الســـلطة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية 
النظـــام  ركائـــز  أهـــم  هـــي  والحكومـــة 
”انقضاء  مضيفا  التونســـي“،  السياسي 
الآجـــال لإرســـاء المحكمة الدســـتورية لا 

يمكن أن يكون مبررا لعدم إرسائها“.
وانتقـــدت النائبة عـــن النهضة مريم 
بـــن بلقاســـم الرئيس ســـعيد متســـائلة 
”أيـــن رئيـــس الجمهوريـــة مـــن وعـــوده 
الانتخابية في دعم جهود إرساء المحكمة 
الدســـتورية؟“، موضحة ”لا بد من إرساء 
المحكمة الدســـتورية وعلـــى كل طرف أن 

يتحمل مسؤوليته“.
ولم تقتصر الانتقادات للرئيس سعيد 
علـــى حركـــة النهضة، حيث وجـــه نواب 
عن حـــزب قلب تونس وائتـــلاف الكرامة 
بتعطيل  اتهامات  والإســـلامي  الشعبوي 

تركيز المحكمة الدستورية.
وفي مواجهة الانتقادات التي طاولت 
الرئيس ســـعيد رأت أوســـاط سياســـية 

ونـــواب تونســـيون أن جلســـة الثلاثـــاء 
تحولت إلى محاكمة له.

الرحـــوي  منجـــي  النائـــب  واعتبـــر 
أن ”بعـــض الأطـــراف جعلت من جلســـة 
اليـــوم (الثلاثاء) جلســـة محاكمة لرئيس 
الجمهورية“، مشددا على أن تونس تعرف 
اليوم صراعا تُســـتعمل فيه كل الوسائل، 

وفق قوله.
وأكدت النائبة عن الكتلة الديمقراطية 
ليلى الحداد أن ”جلســـة الثلاثاء تحولت 
إلى جلـــد لرئيس الجمهوريـــة ولتصفية 

حسابات سياسية معه“.
وأضافـــت الحـــداد مخاطبـــة رئيس 
البرلمان راشـــد الغنوشـــي ”أقول لرئيس 
المجلس لن تبلغ ما تطمح إليه في أحلامك 
لأن الشـــعب فاهم اللعبة السياســـية وما 

يحصل“.
وتأتـــي هـــذه المســـتجدات فـــي وقت 
تعـــرف فيه تونس أزمة سياســـية في ظل 
القطيعة بين الرئاســـات الثـــلاث وهو ما 
يثير مخـــاوف من الانزلاق إلـــى مربعات 
أخرى لاســـيما مع الجهـــود التي تقودها 
النهضـــة لدفـــع المشيشـــي إلـــى تفعيـــل 

التعديل الوزاري المعطل.

جلسة برلمانية حول المحكمة الدستورية 

تنقلب إلى محاكمة لقيس سعيد

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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 الجزائــر – توجهـــت فعاليـــات جزائرية 
ناشـــطة فـــي الجاليـــة المهاجرة برســـالة 
مفتوحـــة إلـــى الســـلطات العليـــا للبلاد 
من أجـــل مراجعة قرار غلـــق الحدود أمام 
حركـــة المســـافرين من وإلـــى الجزائر مما 
أفضى إلى حالات إنســـانية مســـتعصية، 
لاسيما وأن القرار دخل شهره الرابع عشر 
ولا شـــيء فـــي الأفق يوحي إلـــى نية لدى 
الســـلطة لفتح الحدود وهو ما أثار غضب 

المهاجرين الجزائريين.
وذكر البيان الذي وقعت عليه جمعيات 
ومنتديـــات الجاليـــة الجزائريـــة في كندا 
وفرنســـا واســـبانيا وبريطانيـــا وتركيـــا 
وألمانيا وقطر والنمسا والولايات المتحدة 
بأنه ”منذ اتخـــاذ قرار غلق المجال الجوي 
والبحري والبري في 17 مارس 2020 لا يزال 
آلاف من الجزائريين فـــي الخارج يعانون 
الويلات بعـــد أن أصبحـــوا عالقين بقرار 
فجائـــي، فمنهم مـــن غادر الوطـــن للعلاج 
وانتهت فترة علاجه، ومنهم الطلبة الذين 
انتهت فترة دراستهم والعمال والموظفون 
الذين انتهت عقود عملهم أو تم تسريحهم 
مـــن وظائفهـــم، ومنهـــم المقيمـــون الذين 
تعطلـــت مصالحهم في الجزائر، أما المؤلم 
أكثر فيشـــترك فيه المئات مـــن الذين فقدوا 
أقاربهم وأحبابهم إذ لم يتمكنوا حتى من 

حضور جنائزهم“.
ولفـــت البيـــان إلـــى أن ”إحصائيات 
موثوقـــة وأخبـــارا متداولة على وســـائط 
التواصـــل الاجتماعـــي، تؤكـــد أن أجانب 
من جنســـيات مختلفة يدخلـــون الجزائر 
ويخرجون منها بشكل عادي ومستمر منذ 
إعـــلان غلق الحدود إلـــى يومنا هذا، وأنه 
خلال أكثر من سنة كاملة من المعاناة كانت 
بالخارج  الناشـــطة  الجزائرية  الجمعيات 

ســـباقة لأداء دورهـــا فـــي دعـــم الجاليـــة 
الجزائريـــة عبـــر أقطـــار العالـــم، غير أن 
اســـتمرار الغلق المثير فاقم درجة المعاناة 
وصارت فوق قـــدرة تحمل الجزائريين في 

الداخل والخارج“.
ولا يـــزال اســـتمرار قـــرار الغلق الذي 
دخـــل عامـــه الثانـــي يثير التســـاؤل لدى 
مختلف الدوائر المهتمة بقطاعات السياحة 
والاقتصاد والتجارة وغيرها، لاسيما وأنه 
كبد شـــركة الخطـــوط الجويـــة الحكومية 
المحتكـــرة للنقل الجـــوي خســـائر فادحة 
قُـــدرت بأكثر مـــن 300 مليـــون دولار خلال 
إحصائيات أُعلن عنها خلال أشهر سابقة. 

 كما ســـجلت الشـــركة عجزا كبيرا في 
وبرحلات  الإنســـانية  بالحـــالات  التكفـــل 
الإجلاء التي نظمت بحســـب بيان الجالية 

الجزائرية المقيمة في الخارج.
وطبقت الشركة المحتكرة للنقل الجوي 
في البلاد إجراءات صارمة على المسافرين، 
حيث لم يعد بإمـــكان المهاجرين الحصول 
على بطاقـــة ركوب نحو الجزائـــر إلا بعد 
الحصول علـــى إذن من مصالـــح قنصلية 
بلاده في البلد الذي يقيم فيه، أو من طرف 
مصالـــح وزارة الداخلية، وهـــو ما عبرت 
عنه جمعيات ناشـــطة فـــي المجال الهجرة 
بـ“الإهانـــة وخـــرق حـــق أساســـي للفرد 

الجزائري في الدخول إلى بلده“.

ــــــادات من حركــــــة النهضة  دعت قي
الاتحــــــاد العام التونســــــي للشــــــغل 
(أكبر منظمة نقابية في البلاد) إلى 
ــــــل مبادرة الحوار الوطني التي  تفعي
ــــــذ مدة مؤكدة  كان قــــــد تقدم بها من
أنها مســــــتعدة لتقديم تنازلات، في 
ــــــون أنها تعكس  خطــــــوة يرى مراقب
استشــــــعار الحركة للخطر الذي قد 
يهدّد موقعها في المشهد لاسيما في 
ــــــدام مواجهتها مع الرئيس  ظل احت

قيس سعيد.

استمرار غلق المجال الجوي 

يثير غضب الجالية الجزائرية
النهضة تناور الخصوم خشية

خسارة موقعها في المشهد التونسي
عبداللطيف المكي: النهضة مستعدة للتنازل وندعو إلى تفعيل الحوار

الصراع يشتد، فأي تنازلات ستقدمها النهضة؟

النهضة غير مستعدة 

للحوار ولا توجد 

مؤشرات لدخول حوار

حاتم المليكي

حزب الاستقلال المغربي 

يدشن باكرا حملته الانتخابية 

بيان وقعت عليه منتديات

الجالية الجزائرية في كندا

وفرنسا وإسبانيا وغيرها

طالب بمراجعة قرار غلق

الحدود أمام حركة المسافرين

خالد هدوي


